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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 
  الدورة التاسعة عشرة

        ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٥- ١فيينا، 
تنقيحات محتملة لقانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع     

       نص منقَّح للقانون النموذجي-والإنشاءات والخدمات 
      كّرة من الأمانةمذ    
    إضافة    

 إلى  ١مـن    بشأن ديباجة القانون النموذجي المنقّح والمواد        اً هذه المذكّرة اقتراح   تتضمّن  
  ).الأحكام العامة(من فصله الأول  ١٣

  .وترد تعليقات الأمانة في الحواشي المرافقة  
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  الاشتراء العمومي قانون الأونسيترال النموذجي بشأن
  
      الديباجة

 الأهـداف بمـا يخـدم      شتراءلاا تنظيم بستصوَيُ هأن] يرى] [ترى... [ ]برلمان] [حكومة [نبما أ 
  :التالية

  ؛بلوغ الحد الأقصى من الاقتصاد والنجاعة في عمليات الاشتراء  )أ(  
ــز  )ب(   ــشجيع تعزيـ ــشاركة وتـ ــورِّدين مـ ــاولين المـ ــراءات في والمقـ ــتراء، إجـ  )١(الاشـ

  الدولية؛ التجارةبصرف النظر عن جنسيتهم، بما يعزّز 
  ؛الشيء موضوع الاشتراء توريد على والمقاولين المورِّدين بينالتنافس  تعزيز  )ج(  
  والمقاولين؛ المورِّدين لجميع نصفةالمو عادلةال عاملةالم توفير  )د(  
  فيها؛الناس  وثقة الاشتراءات عمليوالإنصاف في  زاهةالنـ تعزيز  )ه(  
  ؛بالاشتراء المتعلقة تالإجراءا في الشفافية تحقيق  )و(  

  .الأحكام التالية ]اشترَع] [اشترَعت[ فقد
      

      عامةال حكامالأ  -الأول الفصل
    )٢(نطاق الانطباق  - ١ المادة

  .عمومي اشتراء كل على القانون هذاينطبق 

───────────────── 
  .A/CN.9/690 من الوثيقة ٩٤عُدِّلت عملا بالفقرة  )1(  
 اقتصادية أو مالية متأزّمة أن تستبعد سوف يشير الدليل المصاحب إلى أنه يمكن للدول التي تواجه أوضاعاً )2(  

ضع هي نفسها للتمحيص من جانب السلطة تخ(انطباق القانون النموذجي من خلال تدابير تشريعية 
  ).A/CN.9/668 من الوثيقة ٦٣الفقرة ) (التشريعية
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  )٣(التعاريف  - ٢ المادة
  

  :القانون هذا لأغراض
 بواســطة الإنترنــت تــستخدمه   أســلوب شــراء آنيّ)٤("المناقــصة"يُقــصد بتعــبير   )أ(  

الجهــة المــشترية لاختيــار العــرض الفــائز، وينطــوي علــى تقــديم المــورِّدين أو المقــاولين عطــاءات   
  )٥( للعطاءات؛وعلى تقييم تلقائي أثناء فترة زمنية محدَّدة ضة تعاقبياًمخفّ

  وحدة الحساب النقدية؛" العملة"يُقصد بتعبير   )ب(  
ــبير    )ج(   ــا"يُقــصد بتع ــاالالتمــاس  )٦("س المباشــرالالتم ــورِّد أو  مباشــرةهلموجّ  إلى م

ه ، ولا يـشمل ذلـك الالتمـاس الموج ـّ        مقاول واحد، أو إلى عدد محدود من المورِّدين أو المقاولين         
  ؛عقب إجراءات التأهيل الأوّلي أو الاختيار الأوّلي  من المورِّدين أو المقاولين)٧(عدد محدودإلى 

الاشــتراء الــذي يقتــصر علــى المــورِّدين أو     " راء المحلــيالاشــت"يُقــصد بتعــبير    )د(  
  من هذا القانون؛] ٨[المقاولين المحليين بمقتضى المادة 

 علـــى تُجـــرى اشـــتراء عمليـــة )٨(" الاتفـــاق الإطـــاريإجـــراءات"يُقــصد بتعـــبير    )ه(  
 المقـاولين  المـورِّدين أو أو  (طرفـاً  لاختيار المورِّد أو المقاول الـذي سيـصبح       ،مرحلة أولى : مرحلتين

 لإرسـاء عقـد   ، ومرحلـة ثانيـة  ؛ المـشترية الجهـة في الاتفاق الإطاري مـع      ) الذين سيصبحون أطرافاً  
  :الاتفاقذلك طرف في هو  أو مقاول مورِّدالاشتراء بمقتضى الاتفاق الإطاري على 

ــاق"  ‘١‘   ــاريالاتف ــو"  الإط ــاق ه ــات( اتف ــة  ) اتفاق ــين الجه ــشتريةب ــورِّد الم  أو والم
)  وقـع علـيهم الاختيـار      الـذين  أو المقـاولين     المـورِّدين (ذي وقع عليـه الاختيـار       المقاول ال 

  الإطاري؛إتمام المرحلة الأولى من إجراءات الاتفاق عند ) تُبرم(يُبرم 

───────────────── 
  .سوف تُستكمَل هذه المادة في دليل الاشتراع المنقّح بمسرد أشمل للتعابير المستخدَمة في القانون النموذجي )3(  
 عملا بالفقرة ، وذلك"صة علنية إلكترونيةمناق"المكافئ لتعبير الحيادي التعبير المادة هذا يُستخدم في مشروع  )4(  

  . بين الدورتينالتي جرت خلال المشاورات متقدِّ، والتعليقات التي A/CN.9/690من الوثيقة ) أ( ٣٩
  . العلنيةللمناقصة الرئيسيةتعريف جميع السمات تضمين ال ليرخالأزء  الجيفضِأُ )5(  
  .A/CN.9/690 الوثيقة  من١٠٨عملا بالفقرة " استثنائي"حُذِفت كلمة  )6(  
  .المستخدمة في المشروع السابق" مقيّد"محل كلمة " محدود"حلّت كلمة  )7(  
  " إجراءات"قُدِّمت خلال المشاورات بين الدورتين اقتراحات بشأن إعادة النظر في الإشارة إلى كلمة  )8(  

  .في هذا السياق
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 يجـوز لأي مـورِّد أو مقـاول لم          لا اتفاق إطاري    هو"  الإطاري المغلق  الاتفاق"  ‘٢‘  
  ؛ما بعده في أن يصبح طرفاً فيالبدايةيكن طرفاً فيه في 

 يجــوز للمــورِّد أو المقــاول أن إطــاري اتفــاق هــو"  الإطــاري المفتــوحالاتفــاق"  ‘٣‘  
إضـافة إلى   فيمـا بعـد،     )  أطرافـاً فيـه    يصبحواللمورِّدين أو المقاولين أن     (يصبح طرفاً فيه    
  الأطراف الأوائل؛

راءات  إج هي"  في مرحلة ثانية   تنافس الاتفاق الإطاري المنطوية على      إجراءات"  ‘٤‘  
د أو مقاول مفتوح أو اتفاق إطاري مغلق مُبرم مع أكثر من مورِّ         طاري  إ في سياق اتفاق  
 الاشتراء  أحكامبعض   ،ثانيةالرحلة  المتنافس في   ال خلال من   ،فيهاتُنقَّح  أو  واحد، تُرسى   

   كافية عند إبرام الاتفاق الإطاري؛بدقةتقريرها وشروطه التي يتعذَّر 
 هـي "  الإطـاري غـير المنطويـة علـى تنـافس في مرحلـة ثانيـة               الاتفاق إجراءات"  ‘٥‘  

 هأحكـام الاشـتراء وشـروط     مغلق، تُرسـى فيهـا جميـع        طاري  في سياق اتفاق إ   إجراءات  
  ؛عند إبرام الاتفاق الإطاري

  (...))٩(  
ن ما تصدره الجهة المشترية مـن وثـائق تُبـيّ        " وثائق التأهيل الأولي  "يقصد بتعبير    )و(  

  )١٠(من هذا القانون؛] ١٦[ءات التأهيل الأولي وفقا للمادة أحكام وشروط إجرا
ــاز" الاشــتراء"يُقــصد بتعــبير   )ز(   الــشيء ("خــدمات  ســلع أو إنــشاءات أو )١١(احتي

  )١٢(؛")موضوع الاشتراء
───────────────── 

خلال ساد رأي  و.A/CN.9/690 من الوثيقة ٩٨-٩٦عملا بالفقرات " التغيير الجوهري"حُذِف تعريف  )9(  
التغيير نطاق الأحكام ذات الصلة أن تتناول تعريف والينبغي حذف  مفاده أنه المشاورات بين الدورتين

  .٤٣ و٤٢مشروعي المادتين مثلما جرى في ، المحدّدسياق الفي المسموح به 
  .A/CN.9/690 من الوثيقة ١٠٠استُبقي التعريف من دون أقواس معقوفة عملا بالفقرة  )10( 
 أن التعريف يشمل نص الدليل المصاحبوسوف يبيّن . A/CN.9/690 من الوثيقة ١٠١عُدِّلت عملا بالفقرة  )11( 

 من ٢الفقرة   فياستناداً إلى أحكام مكافئة وردت(الاحتياز عن طريق الشراء، وكذلك عن طريق التأجير 
، ) من الاتفاق١٩٩٤صيغة عام (المادة الأولى من اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي 

لذلك الاتفاق المُتّفق عليها مؤقتا، بحيث ) ٢٠٠٦لعام (من المادة الثانية من الصيغة المنقّحة ) ب (٢والفقرة 
جار الشرائي أو الاستئجار أو الشراء الاستئجاري مع خيار الشراء أو الاستئ"إلى  الأخيرةتشير الصيغة 

  ").الشراء القطعي أو بدونه
 مضمون تعاريف السلع والإنشاءات والخدمات انطلاقاً من نص القانون نص الدليل المصاحبسوف يبيّن  )12( 

  )).ه(إلى ) ج (٢المادة  (١٩٩٤النموذجي لعام 
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مـا يُـبرم بـين الجهـة المـشترية والمـورِّد أو المقـاول               " عقد الاشـتراء  "يُقصد بتعبير     )ح(  
  نتيجة لإجراءات الاشتراء؛ )١٣(عقد أو عقودمن ) الموردين أو المقاولين(

الاشــتراء الــذي  )١٤("الاشــتراء المنطــوي علــى معلومــات ســرّية "يُقــصد بتعــبير   )ط(  
ــة، أن تــأذن للجهــة       ــة لهــذه الدول ــه للــوائح الاشــتراء، أو غيرهــا مــن الأحكــام القانوني يمكــن في

ات الـسرّية، بمـا في ذلـك    المشترية بأن تتخذ تدابير خاصة وتفرض شروطا خاصة لحماية المعلوم    
  )١٥(أن تقرِّر ما لا ينطبق من أحكام هذا القانون التي تستدعي الإفصاح العلني؛

مـن هـذا    ] ٤[اللـوائح الـتي تُـشترَع وفقـاً للمـادة           " لوائح الاشتراء "يُقصد بتعبير     )ي(  
  القانون؛
  ":المشترية الجهة "بتعبير قصديُ  )ك(  

    

───────────────── 
   الإشارة إلى عقود بصيغة الجمع يُقصد منها أن تشمل،  أننص الدليل المصاحبسوف يُذكر في  )13( 

وفي هذا الصدد، فإنها ستشير . ضمن جملة أمور، العقود المجزأة التي ترسى نتيجة لإجراءات الاشتراء نفسها
بتقديم عروض بشأن إلى أحكام القانون النموذجي التي تنص على جواز السماح للمورِّدين أو المقاولين 

  ).من هذا المشروع) ز( ٣٣ المادة مثل(ء شيء موضوع الاشتراجزء فحسب من ال
يُقصد به الإشارة إلى المعلومات التي تسمّيها " معلومات سرّية" أن تعبير نص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )14( 

بمقتضى القانون الوطني ذي الصلة؛ وأنه لا يُقصد من هذا الحكم أن يعطي الجهة " سرّية"الدولة المشترعة 
وسوف يوضِّح الدليل أيضاً أن تعبير ". المعلومات السرّية"لمشترية أي صلاحية تقديرية بتوسيع تعريف ا
يُفهم في كثير من الولايات القضائية على أنه يعني المعلومات التي يُحصر الاطلاع عليها، " معلومات سرّية"

ن يقتصر على  يُقصد منه ألتعبير لابمقتضى القانون أو اللائحة، في فئات معينة من الأشخاص، وأن هذا ا
الإشارة إلى الاشتراء في القطاعات التي يشيع فيها مصادفة هذا التعبير أكثر من سواها، مثل الأمن والدفاع 
الوطنيين، بل يشير أيضاً إلى الاشتراء في أي قطاع آخر يمكن أن يأذن فيه القانون بحماية معلومات معينة 

كما في حالة اشتراء لقاحات ضد انتشار الأوبئة، منعاً لإثارة (اع الصحة من الإفصاح العلني، مثل قط
ونظراً لاحتمال إساءة استعمال . أو حيثما ينطوي الأمر على بحوث وتجارب طبية حسّاسة) الذعر

الاستثناءات من اشتراطات الشفافية، لعلّ الفريق العامل يود أن يوصي في الدليل بأن تنظم المسائل المتعلقة 
على مستوى القوانين التشريعية ضماناً لتمحيصها على النحو المناسب من " المعلومات السرّية"عاملة بم

  .جانب السلطة التشريعية
 أن هذا التعريف، حيثما يُستخدم في القانون النموذجي، يُستكمل نص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )15( 

تندي لإجراءات الاشتراء بأن تُدرَج في السجل الأسباب بالاشتراط الوارد في المادة المتعلقة بالسجل المس
والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في تسويغ ما يُفرَض أثناء إجراءات الاشتراء من تدابير 

  .واشتراطات لحماية المعلومات السرّية، مثل الإعفاءات من الإفصاح العلني
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  الأول الخيار  ‘١‘  
  
فيهـا   فرعيـة    شعبة أي أو أخرى، حكومية وحدة أو هيئة أو جهاز أو إدارة أي      

  )و (؛ ...باستثناء ،بالاشتراء تقوم الدولة هذه في )١٦(،ة وحدات منهاأو عدّ
  

  الثاني الخيار    
  
ة فيهـا أو عـدّ     فرعية   شعبة أي أو أخرى، وحدة أو هيئة أو جهاز أو إدارة أي      

 إلىالـذي يـشار بـه        خـر الآ صطلحالم ـ أو" الحكومة("لـ تابعة )١٧(،وحدات منها 
  )و( ؛ ...باستثناء ،بالاشتراءتقوم  ،)رعةتالمش للدولة الوطنية الحكومة

 الفقــرات وفي الفرعيــة، الفقــرة هــذه في تــدرج أن رعةتالمــش للدولــةيمكــن (  ‘٢‘  
لتلـك الجهـات أو      فئات أو أخرى،منشآت   أو جهات الاقتضاء، عنداللاحقة   الفرعية
  ؛")المشترية الجهة "تعريف لهاشملي ،المنشآت

  )١٨(الاشتراء الذي تضطلع به جهة مشترية؛" الاشتراء العمومي"يقصد بتعبير   )ل(  
 الــسياسات البيئيــة )٢٠("الاقتــصادية-الــسياسات الاجتماعيــة ")١٩(يُقــصد بتعــبير  )م(  

 غيرهـا   والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من سياسات هذه الدولة التي تأذن لـوائح الاشـتراء أو             

───────────────── 
 بإمكان  أننص الدليل المصاحبوسيبيّن . A/CN.9/690ثيقة  من الو١٠٣ و١٠٢عُدِّلت عملا بالفقرتين  )16( 

 مجتمعة على التعامل معهانه يمكن ، وأ أن تضطلع بعملية الاشتراءشتريةالمهات من الججماعات أو اتحادات 
 بعض  في، للمساءلة السياسيةكما سيلاحظ النص المصاحب أنه ضماناً. واحدة" ةجهة مشتري"أنها 

تتضافر حتى عندما  الرئيسيةإنه تبقى هناك جهة واحدة فقط تعتبر الجهة المشترية فالولايات القضائية، 
جهة مختلفة، تقوم فيها جهات مشترية من دول اتحاد إلى  أيضاًالدليل وسوف يشير  .ة معاالجهات المشتري

  .ى جهات مشترية من دول أخر عنوكيلمقام المشترية من دولة واحدة 
  .المرجع نفسه )17( 
  ".الجهة المشترية"و" الاشتراء" إحالات إلى تعريفي نص الدليل المصاحبف يتضمَّن سو )18( 
كلمة  عن ا عوضاًأو استخدامه" ةيالحكوم"ضافة كلمة تين بشأن إاقتراح أثناء المشاورات بين الدورقُدِّم  )19( 

-ة الاجتماعيةيسياسات الحكومال"تعبير استخدام ومع أن . في هذا التعريف" الاقتصادية-الاجتماعية"
لأغراض لجدا  واسع "السياسات الحكومية"صطلح قد رُئِي أن م، فحظي ببعض التأييد" الاقتصادية

السياسات "و" السياسات الثانوية"العبارات البديلة المستخدمة في النصوص الأكاديمية وتشمل . ةنشودالم
  ".عتبارات الأفقيةالا"و" الأفقية

 من الوثيقة ‘٥ ‘١٢٠الفقرة (ة إلى هذا التعريف اودة النظر في الحاجوافق الفريق العامل على مع )20( 
A/CN.9/690.(  
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أن تأخـذها الجهـة المـشترية بعـين الاعتبـار في إجـراءات               )٢١(من الأحكـام القانونيـة لهـذه الدولـة        
يمكن للدولة المشترعة أن توسِّع نطاق هـذه الفقـرة الفرعيـة بـإدراج        . ( أو تشترط ذلك   الاشتراء

  )٢٢(؛)قائمة إيضاحية بتلك السياسات
كة في المناقــصة أو تقــديم عــروض دعــوة إلى المــشار" الالتمــاس"يُقــصد بتعــبير   )ن(  

  )٢٣(سعار أو الاقتراحات أو العطاءات، وفقا للسياق؛الأ
ما تُصدره الجهة المـشترية مـن وثـائق، بمـا فيهـا             " وثائق الالتماس "يُقصد بتعبير     )س(  

  تحدد أحكام الاشتراء المعني وشروطه؛ )٢٤(أي تعديلات عليها،
والـتي  ة التي تسبق بدء نفاذ عقد الاشـتراء،          الفتر )٢٥("فترة التوقّف "يُقصد بتعبير     )ع(  

قرار الجهـة    فيها للمورِّدين أو المقاولين الذين فُحصت عروضهم أن يلتمسوا إعادة النظر في              يجوز
  ؛ في نهاية الفترةبقبول العرض الفائزالمشترية 

───────────────── 
ح الدليل أن الأحكام لا يُقصد بها أن وسوف يوضّ. A/CN.9/690 من الوثيقة ١٠٦عُدِّلت عملا بالفقرة   )21( 

 لذي تصدره،السياسات التي تحددها الدولة المشترعة في التشريع ا  بل أن تشمل حصراً،بلا حدودكون ت
السياسات التي يمكن أن تستلزمها الضوابط الدولية مثل تدابير مكافحة الإرهاب أو نظم العقوبات التي و

 تحدّد الجهة ألاّ) أ( :ما يليهذه الأحكام هو ضمان الغرض من و .يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
 فضلا  أخرىسياسيةاعتبارات التي قد تشمل و( فيظرعلى أساس  الاقتصادية- السياسات الاجتماعيةالمشترية 

أن تطبق تلك السياسات في جميع عمليات الشراء الحكومية، بحيث يمكن و) ب( ،)عن تلك الواردة في الفقرة
- إصدار سياسات اجتماعيةأخرى مخوّلة ب هيئة أو هيئات هناك أي تإذا كانو. اتبيُّن تكاليفها ومنافعه

لا يسمح، و(عمل بمقتضى هذه الضوابط ت ينبغي أن إلى أنهاسيشير الدليل فإن ، رعةالمشتاقتصادية في الدولة 
  ). والمحسوبية، وما إلى ذلكسف من خلال اعتماد سياسات ظرفيةمثلاً، بإساءة الاستعمال أو بالتع

وذجي  قائمة إيضاحية بتلك السياسات، كتلك الواردة في القانون النمنص الدليل المصاحبسوف يتضمَّن  )22( 
م الدليل كذلك عرضاً لما يمكن أن يجلبه اتباع تلك وسيقدّ). ‘٣‘) ج) (٤ (٣٤المادة  (١٩٩٤لعام 

السياسات من تكاليف على عملية الاشتراء، كما سيبين أنها لا تعتبر عموماً مناسبة إلا لأغراض دعم 
  .التنمية، مثل بناء القدرات

الأخير ، والتعبير "المشاركة في إجراءات الاشتراءالدعوة إلى "ن ع" الالتماس"عُدِّلت الفقرة لأجل تمييز  )23( 
وسوف . ٤٣ولي وفقا للمادة الأختيار الادعوة لتأهيل مسبق أو دعوة إلى ينطوي على لأنه قد نطاقا أوسع 
سيما في  ، ولاطريقة من طرائق الاشتراءكل إطار في لتماس نى الا في معنص الدليل المصاحبيتوسّع 

الالتماس فعلا ، ويبدأ هاأو تقييم استجابتها دير مدىأولية لتقالتي يُطلب فيها تقديم عطاءات ناقصات الم
  .ناقصة بعد افتتاح المءدعوة لتقديم عطاعوضا عن الدعوة لتقديم عطاءات أولية ب

أما . في طرائق الاشتراء المختلفة" وثائق الالتماس" الاختلاف في معنى نص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )24( 
 مكرراً ١٣بشأن التعديلات فسوف تتضمَّن إحالات إلى أحكام القانون النموذجي ذات الصلة، مثل المواد 

  . من هذا القانون٤٣ و٤٢ و١٤و
  .A/CN.9/690 من الوثيقة ١١٠ و١٠٩الفقرتين عملاً بنُقِّح هذا التعريف  )25( 
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) الاقتراحـات (والاقتـراح   ) العطاءات(العطاء  )" العروض(العرض  "يُقصد بتعبير     )ف(  
  الأسعار، مشاراً إليها بصفة جماعية أو عامة؛) عروض (وعرض

  (...))٢٦(  
، تبعـاً للـسياق، أي طـرف يحتمـل أن يـشارك             "المورِّد أو المقاول  "يُقصد بتعبير     )ص(  

  في إجراءات الاشتراء مع الجهة المشترية، أو أي طرف مشارك فعلاً في تلك الإجراءات؛
نة تــشترطها الجهــة المــشترية علــى     ضــما)٢٧("ضــمانة العطــاء "يُقــصد بتعــبير    )ق(  

شار إليـه في المـادة      المورِّدين أو المقاولين، وتقدَّم إلى الجهة المـشترية ضـماناً للوفـاء بـأي التـزام م ـ                
 وتـــشمل ترتيبـــات مثـــل الكفـــالات المـــصرفية، وســـندات مـــن هـــذا القـــانون،)] و) (١ (١٥[

صرف مـا المـسؤولية الرئيـسية    الضمان، وخطابات الائتمان الضامنة، والشيكات التي يتحمّل م ـ    
  ومنعـاً للـشك،    ). الكمبيـالات (عن صـرفها، والودائـع النقديـة، والـسندات الإذنيـة، والـسفاتج              

  .لا يشمل هذا التعبير أي ضمانة لتنفيذ العقد
    

   بالاشتراء فيما يتصل الدولة ذهله الدولية الالتزامات  - ٣ المادة
  )٢٨()]الدولة هذه (داخل الدولية الحكومية والاتفاقات[

    

  أيمن جرّاء،  أو ،بمقتضى الدولة هذه علىواقع  التزام مع القانون هذا ضتعارُ حال في
 أو دولـة  مـع  فيـه  طرفـا هـي    تكـون  الاتفاقأشكال   من آخر شكل أو معاهدة  )أ(  

  ؛ أوأخرى دول
───────────────── 

  .A/CN.9/690يقة  من الوث١١١عملا بالفقرة " العرض الفائز"حُذِف تعريف  )26( 
ضمانة " أنه على الرغم من أن القانون النموذجي يشير إلى تعبير نص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )27( 

، باعتباره هو التعبير الأشيع استخداماً في السياق ذي الصلة، فلا ينبغي أن يعني هذا ضمناً أن هذا "العطاء
وسوف يوضِّح أيضاً أن التعريف لا يُقصد منه . المناقصةالنوع من الضمانات لا يمكن طلبه إلا في إجراءات 

دة في أي إجراءات اشتراء واحدة أن يعني ضمناً أنه يمكن للجهة المشترية أن تشترط ضمانات عطاء متعدّ
  .تنطوي على تقديم اقتراحات أو عروض منقَّحة

هذه المادة تخص الدول الاتحادية  أن النصوص الواردة بين معقوفتين في نص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )28( 
 الصعيدالقانون على هذا ر على تنفيذ ويُراد بها أن تنظر فيها تلك الدول، وأنه بالرغم من أن المعاهدات تؤثّ

ة  الدولياتالالتزام تُتّخذ  فإنه ينبغي ألاّ، قابلة للانطباقتكون هناك متطلبات أشد صرامةالوطني وأنه قد 
 من الوثيقة ١١٣الفقرة  ( الأساسية التي يقضي بها القانون النموذجيذريعةً لتفادي الضمانات

A/CN.9/690(. كما سينبّه النص الدول المشترعة إلى أن أحكام هذه المادة قد يلزم مواءمتها مع المقتضيات 
 الدستورية أو لا ينبغي اشتراعها على الإطلاق إذا كانت تتضارب مع القانون الدستوري للدولة المشترعة

  ).A/74/17 من الوثيقة ٧٨-٧٥الفقرات (
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  أو ،دولية حكومية تمويل مؤسسة مع الدولة هذه أبرمته اتفاق  )ب(  
 أو  جـزء  وأي] الاتحاديـة  الدولـة  اسـم يـدرج هنـا     [ل ــ الاتحاديـة  ومـة الحك بين اتفاق  )ج([  

  ]،الفرعية الأجزاءتلك  من أكثر أو ينتاثن بين أو ،]الاتحادية الدولة اسميدرج هنا [لـ ةفرعيأجزاء 
 كــل في الاشــتراء، يخــضع علــى أن الاتفــاق؛ذلــك  أو المعاهــدةتكــون الغَلَبــة لمقتــضيات تلــك  

  .القانون هذا لأحكامالنواحي الأخرى، 
    

  )٢٩(لاشتراءا وائح  ل- ٤ المادة
  

بـأن  ) شـتراء الا لـوائح بإصـدار    ضـة المفوّ السلطةَ أوالمشترعة هنا الهيئةَ     الدولة تُحدِّد(... يُؤذَن ل ـ
  .أحكامه وتنفيذ القانون هذا أهداف تحقيق أجل من لوائح اشتراء تصدر

    
     النصوص القانونيةنشر  - ٥المادة 

ــسارَع إلى  )١( ــى  يُ ــانون   جعــل الاطــلاع عل ــوائح الا نــص هــذا الق ــى ل  وســائرشــتراء وعل
ل دخَمـا ي ـُ وكل الاشتراء المشمول بهذا القانون،     التي تنطبق عموماً في سياق      النصوص القانونية   

 مـن هـذه     ٢، ميـسوراً لعامـة النـاس، باسـتثناء مـا تـنص عليـه الفقـرة                  من تعـديلات  وعليها  عليه  
  .ى نحو منهجيالمادة، وتُصان تلك النصوص عل

في سـياق  الأحكام القـضائية والقـرارات الإداريـة الـتي لهـا قيمـة الـسوابق         نصوص  تاح  تُ  )٢(
 )٣٠(. لعامة الناسلاشتراء المشمول بهذا القانونا

    
     في المستقبل  الإبلاغ بعمليات الاشتراء المحتمَلة- ٦المادة 

 المزمعـة في الأشـهر أو     راءالاشـت أنـشطة   يجوز للجهات المشترية أن تنشر معلومات عـن           )١(
  )٣١(.السنوات القادمة

───────────────── 
 قائمة بالإحالات المرجعية إلى جميع أحكام القانون النموذجي التي نص الدليل المصاحبسوف يتضمَّن  )29( 

  .توجد فيها المتطلبات المتعلقة بمحتوى لوائح الاشتراء
 أن قوانين دليل المصاحبنص السوف يوضِّح  و.A/CN.9/690 من الوثيقة ١١٥ عملا بالفقرة عُدِّلت )30( 

د ماهيّة الهيئة الحكومية المسؤولة عن الوفاء بالالتزامات التي تقضي الدولة المشترعة ولوائحها هي التي ستحدّ
  .دةبها هذه الما

  .ضرورة التخطيط السليم لعمليات الاشتراء على نص الدليل المصاحبسوف يشدِّد   )31( 
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ــة في       )٢( يجــوز للجهــات المــشترية أيــضاً أن تنــشر إشــعاراً مــسبقاً بعمليــات الاشــتراء المحتمل
  )٣٢(.المستقبل

لا يشكِّل نشر أي معلومات بمقتضى هذه المادة التماساً، وهـو لا يُلـزِم الجهـةَ المـشترية               )٣(
  )٣٣(.ورِّدين أو المقاولين أي حقوقبإصدار التماس، ولا يُكسب الم

    
  )٣٤(  الاتصالات في مجال الاشتراء- ٧المادة 

  
كل المستندات والإشعارات والقـرارات وسـائر المعلومـات الـتي تنـشأ في سـياق عمليـة            )١(

الاشتراء وتبلَّغ حسبما يقضي به هذا القانون، بما في ذلك ضمن سـياق إجـراءات إعـادة النظـر                   
ــ[بمقتــضى الفــصل   ــشكِّل جــزءاً مــن ســجل إجــراءات     ] امنالث ــا، أو ت أو في ســياق اجتمــاع م

، تكون في شكل يوفِّر سجلاً لمحتوى المعلومات ويتيـسَّر الاطـلاع   ]٢٣[الاشتراء بمقتضى المادة    
  .عليه بحيث يمكن استخدامه كمرجع فيما بعد

المقـاولين والجهــة  بــين المـورِّدين أو   وتبليـغ المعلومـات   )٣٥(يجـوز إجـراء الالتمـاس المباشــر     )٢(
ــشترية  ــواد   المــ ــه في المــ ــشار إليــ    )٣٨()أ) (٢ (٣٥ و)٣٧(،)٩(و) ٦ (١٦ و)٣٦(،)د) (١ (١٥[المــ

───────────────── 
يُراد " إشعاراً مسبقاً بعمليات الاشتراء المحتملة في المستقبل" عبارة  أننص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )32( 

منها تمكين الجهات المشترية من تقييم سوق عمليات الاشتراء المعقّدة، دون استخدام تعبير قد يلتبس مع 
  .الإشعار الذي يلتمس إبداء الاهتمام والذي يُنشر عادة في سياق إجراءات طلب الاقتراحات

 أن أحكام هذه المادة يمكن أن تطبق بصرف النظر عن طريقة الاشتراء، نص الدليل المصاحبيوضِّح سوف  )33( 
كما سيبرز أهمية تلك الأحكام على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها تكفل الشفافية 

 يمكنهم أن يطلعوا على مراحل طوال العملية وتزيل أي مزايا قد يتمتع بها المورِّدون أو المقاولون الذين
وسوف يوضِّح الدليل أيضاً ماهيّة وسائط . تخطيط عمليات الاشتراء من سبيل آخر وعلى نحو غير شفاف

 من الوثيقة ٣٧الفقرة (الإعلام التي ينشر فيها عادة ذلك النوع من المعلومات الذي تتناوله هذه المادة 
A/CN.9/687.(  

ية، يمكن إدراج في حالة الاشتراء المنطوي على معلومات سرّأنه ) أ( :لمصاحبنص الدليل اسوف يوضِّح  )34( 
يمكن تغيير وسيلة الاتصال وأنه ) ب(علن على الملأ؛ ية في تذييل ملحق بوثائق الالتماس لا يُالمعلومات السرّ

  .)A/CN.9/690 من الوثيقة ١١٧الفقرة  (بإصدار إضافة إلى وثائق الالتماس الأصلية
) ١ (٤٧و) ٣ (٣٧ من إشارات إلى المادتين ١٩٩٤ من القانون النموذجي لعام ٩اثل ما ورد في المادة تم )35( 

  .من ذلك النص
  .١٩٩٤من نص القانون النموذجي لعام ) د) (١ (٣٢كما في الحاشية السابقة، بشأن الإشارة إلى المادة  )36( 
  .١٩٩٤من نص القانون النموذجي لعام ) ٦(و) ٤ (٧كما في الحاشية السابقة، بشأن الإشارة إلى المادة  )37( 
  .١٩٩٤من نص القانون النموذجي لعام ) أ) (٢ (٣١كما في الحاشية السابقة، بشأن الإشارة إلى المادة  )38( 
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بوسائل لا توفِّر سجلاً لمحتوى المعلومات، شـريطة أن         )٤١(،)٤٠()]٤(إلى  ) ٢ (٤٤و )٣٩()١ (٣٧و
وفِّر سـجلاً   يوجَّه إلى متلقّي خطاب التبليغ، بعد ذلك مباشرة، تأكيد لذلك الخطاب في شـكل ي ـ              

  .لمحتوى المعلومات ويكون الاطلاع عليه ميسوراً بحيث يمكن استخدامه كمرجع فيما بعد
تحدّد الجهة المشترية ما يلي عنـدما تلـتمس لأول مـرة مـشاركة المـورِّدين أو المقـاولين في                      )٣(

  :إجراءات الاشتراء
  أي اشتراط يتعلق بالشكل؛  )أ(  
ة علــى معلومـــات ســرّية، مــا يلـــزم مــن تـــدابير     في عمليــات الاشــتراء المنطوي ـــ   )ب(  

واشتراطات لضمان حماية المعلومات السرّية على المستوى المطلوب، إذا مـا رأت الجهـة المـشترية                
  ضرورة لذلك؛

الوسائل المراد استخدامها في تبليـغ المعلومـات مـن جانـب الجهـة المـشترية، أو                 )ج(  
 عامة الناس، أو من جانـب المـورِّد أو المقـاول إلى الجهـة     نيابةً عنها، إلى المورِّد أو المقاول أو إلى   

  المشترية أو أي جهة أخرى تتصرّف نيابة عنها؛
الوسائل المراد استخدامها لتلبية كل ما يقضي به هذا القانون مـن اشـتراطات                )د(  

  بشأن تقديم المعلومات كتابةً وبشأن التوقيع؛
  .تماع للمورِّدين أو المقاولينالوسائل المراد استخدامها لعقد أي اج  )ه(  

لا يجوز للجهة المشترية أن تستخدم سوى وسـائل الاتـصال الـشائع اسـتخدامها لـدى                   )٤(
ويتعيّن على الجهـة المـشترية ألا تـستخدم         . المورِّدين أو المقاولين في سياق طريقة الاشتراء المعنية       

ــاولين إلا الوســائل      ــورِّدين أو المق ــع الم ــاع م ــد أي اجتم ــك،    في عق ــل، إضــافةً إلى ذل ــتي تكف ال
  .إمكانية مشاركة المورِّدين أو المقاولين مشاركةً كاملةً ومتزامنة في ذلك الاجتماع

  .تتخذ الجهة المشترية تدابير مناسبة لضمان موثوقية المعلومات المعنية وسلامتها وسرّيتها  )٥(
    

───────────────── 
  .١٩٩٤من نص القانون النموذجي لعام ) ١ (٣٤كما في الحاشية السابقة، بشأن الإشارة إلى المادة  )39( 
من نص القانون النموذجي لعام ) و(إلى ) ب (٤٤السابقة، بشأن الإشارة إلى المادة كما في الحاشية  )40( 

  ).بي إجراء الانتقاء مع التفاوض التعاق (١٩٩٤
) ١ (٣٦إلى المادة  (١٩٩٤تَقرَّر حذف الإشارتين الأخريين الواردتين في نص القانون النموذجي لعام  )41( 

 من الوثيقة ١٢٢الفقرة )) (الإشعار برفض جميع العروض) (٣ (١٢والمادة ) الإشعار بقبول العطاء الفائز(
A/64/17.(  
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  )٤٢(  مشاركة المورِّدين أو المقاولين-٨المادة 
  
مورِّدين أو المقاولين بالمشاركة في إجراءات الاشتراء بصرف النظر عن جنسياتهم،           يُسمح لل   )١(

باستثناء الحالات التي تقرّر فيها الجهة المشترية أن تحد من المشاركة في إجراءات الاشتراء على أساس  
  )٤٤(.ةلأسباب محدَّدة في لوائح الاشتراء أو وفقاً لأحكام قانونية أخرى لهذه الدول )٤٣(الجنسية،

لين في إجـراءات  لا تفرض الجهة المشترية، بهدف الحدّ من مـشاركة المـورِّدين أو المقـاو           )٢(
 ضـد المـورِّدين أو المقـاولين أو فيمـا بينـهم، أو ضـد فئـات        )٤٥(خـراً يمثّـل تمييـزاً   الاشتراء، شرطاً أ 

───────────────── 
  .A/CN.9/690الوثيقة   من١٢٠-١١٨عُدِّلت عملا بالفقرات  )42( 
   "المحتوى المحلينطاق "بشأن الإشارة صراحة إلى  ينشاورات بين الدورتأثناء الم اقتراح يمقدعلى الرغم من ت )43( 

ط الضوء على لِّوفي هذا الصدد، سُ. انصح بهيُ لا إنه هذه الإشارة الرأي القائلساد فقد في هذه الأحكام، 
سلسلة التوريد  تعقُّدسيما في ضوء زيادة  لاالمحتوى المحلي، ونطاق ساب المواجهة في حالصعوبات العملية 

المحتوى  أساس علىتحديد الجنسية المواجهة في  أيضا إلى الصعوبات وأُشير. وانتشارها على الصعيد الدولي
يتناقض مع هذه الأحكام ة قيود بموجب على أن فرض أيّ نص الدليل المصاحبيشدّد ق على أن فِواتُّ. المحلي

  .التجارة الحرة
الواردة في ) أ) (١(الفقرة  وحُذِفت تحديدا .A/CN.9/690 من الوثيقة ١٢٠-١١٨عُدِّلت عملا بالفقرات  )44( 

قيمة السلع أو الإنشاءات أو ه في ضوء انخفاض الجهة المشترية أنحال قرّرت في " والتي تُقرأ لسابقالمشروع ا
. "المُراد شراؤها، فإن من المرجّح ألا يهتم بتقديم عروض بشأنها سوى المورّدين أو المقاولين المحليينالخدمات 

من ) ٢٣المادة ( في وقد تم ذلك على أساس الفهم القائل إن من المتعذر على الجهة المشترية، مثلما هو الحال
الشيء موضوع أن هو ، أن تلجأ إلى الشراء المحلي على أساس وحيد ١٩٩٤نص القانون النموذجي لعام 

رّدين أو المقاولين الموألا يهتم بتقديم عروض بشأنه سوى بالتالي أن من المرجّح والاشتراء منخفض القيمة، 
ا الشيء لإعلان عن هذ من دون أن تضطر إلى ذلك، با،تقومأن هذه الحالة  وبوسع الجهة المشترية في .المحليين

 من) ٤( مكررا ٢٩المادة  الفهم فييتجسّد هذا و. على الصعيد المحلي حصراًالمنخفض القيمة موضوع الاشتراء 
ن هذه الفقرة قد لا تتعامل مع حالات المشتريات المحلية أ نص الدليل المصاحبوسوف يوضّح . عالمشروهذا 
ومع أن ). لعقوبات دولية أو ثنائيةالخاضعة الجنسيات تُستبعد فيها لحالات التي بيل تناولها لمن ق(فقط 

 ةفقرالاقتصادية يُرجَّح أن تسوغ اللجوء إلى الاستثناءين المنصوص عليهما في هذه ال-السياسات الاجتماعية
للدولة المشترعة لم يُعتبر كافياً لأن الاقتصادية -، فإن الاقتصار على الإشارة إلى السياسات الاجتماعيةالفرعية

الحد من المشاركة في إجراءات الاشتراء على أساس الجنسية قد يحدث لأسباب أخرى غير السياسات 
  . والأمنالسلامةالاقتصادية لهذه الدولة، مثل دواعي -الاجتماعية

جانب التدابير ذات الطابع التمييزي  أنه قد تتخذ في الممارسة العملية، إلى نص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )45( 
  .الواضح، بعض التدابير التي تُحدث دون قصد أثراً تمييزياً في المورِّدين أو المقاولين
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 بمقتــضى  بفعــل ذلــك بمقتــضى لــوائح الاشــتراء أو)٤٦(منــهم، إلاّ عنــدما تكــون مخوّلــة أو ملزمــة
  )٤٧(.أحكام قانونية أخرى لهذه الدولة

تعلن الجهة المشترية، عند التماسها لأول مرة مشاركة المورِّدين أو المقاولين في إجراءات         )٣(
الاشتراء، ما إذا كانت مشاركة المورِّدين أو المقاولين في إجـراءات الاشـتراء محـدودة عمـلاً بهـذه                   

  )٤٨(. لها تغيير ذلك الإعلان فيما بعدولا يجوز. المادة، وأسباب ذلك الحد
تدرج الجهة المشترية التي تقـرر الحـدّ مـن مـشاركة المـورِّدين أو المقـاولين في إجـراءات                      )٤(

 الــتي )٤٩(الاشــتراء عمــلاً بهــذه المــادة في ســجل إجــراءات الاشــتراء بيانــاً بالأســباب والظــروف   
  )٥٠(.استندت إليها في ذلك

ــشترية لأي    )٥( ــيح الجهــة الم ــد الطلــب، أســباب حــدّ    تت ــاس، عن ــرد مــن عامــة الن ها مــن ف
  )٥١(.مشاركتها المورِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء عملاً بهذه المادة

    

───────────────── 
غة المماثلة الموجودة في مواضع أخرى ، ونُسِّقت مع الصيA/CN.9/690 من الوثيقة ١٢٠عُدِّلت عملا بالفقرة  )46( 

  .)١١ المادة من) ب( ٤مثل الفقرة (من هذا المشروع 
 أن المقصود من هذه الفقرة أن تتناول الحالات التي لا يكون فيها الحد نص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )47( 

كما في (من المشاركة في إجراءات الاشتراء قائماً على أساس الجنسية أو قائماً على ذلك الأساس وحده 
ئية لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو لصالح حالة برامج التخصيص الموجودة في بعض الولايات القضا

مثل (، يمكن أن تشمل الاشتراء المحلي )١(وهذه الفقرة، شأنها شأن الفقرة ). الآتين من مناطق مغبونة
أو ) الاشتراء الذي لا يشارك فيه سوى المورِّدين أو المقاولين الآتين من مناطق مغبونة داخل الدولة نفسها

  ).مثل الأشخاص المعاقين(لمحصور في فئات معينة من المورِّدين أو المقاولين الاشتراء الدولي ا
  . وسائط الإعلام التي ينشر فيها الإعلاننص الدليل المصاحبسوف يحدِّد   )48( 
بكلمة " سباب والظروفالأ"عبارة الإشارة إلى أن يُستعاض عن   بين الدورتينتالمشاورااقتُرح أثناء  )49( 

أن يودّ العامل الفريق لعلّ ولكن . اللوائح المعمول بها/وانينلإشارة إلى القمجال أمام اإفساحا لل" أسس"
   "الأسباب والظروف"بشأن الاتساق في استخدام تعبير في دوراته السابقة يشير إلى القرار الذي اتخذه 
 يتوسَّعوسوف . ا المشروعهذبقاء على المصطلح الأخير في لذا تقرّر الإ .ته برمّحفي القانون النموذجي المنقّ

أيضا، مع الإشارة سجل الإجراءات في تحديد الأسس القانونية للقرار أهمية في بيان  نص الدليل المصاحب
  . واللوائح المعمول بهاوانينإلى الق

  .A/CN.9/690 من الوثيقة ١٢٠استُبقِيت الفقرة من دون أقواس معقوفة عملا بالفقرة   )50( 
 في نص الدليل الذي سيُناقش اشتراطات القانون النموذجي فيما يتعلق بالشفافية قائمة يُقترح أن تُدرج )51( 

  .منفصلة بجميع اشتراطات الإفصاح العلني الموجودة في القانون النموذجي
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      مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين- ٩المادة 
تنطبق هذه المادة على تيقُّن الجهة المـشترية مـن مـؤهّلات المـورِّدين أو المقـاولين في أي                     )١(
  .حلة من إجراءات الاشتراءمر
يجب على المورِّدين أو المقاولين أن يفوا بما تـراه الجهـة المـشترية مناسـبا وذا صـلة، في             )٥٢(  )٢(

  :ظروف عملية الاشتراء المعنية، من المعايير التالية
أن يتــوافر لــديهم مــا يلــزم لتنفيــذ عقــد الاشــتراء مــن مــؤهّلات مهنيــة وتقنيــة     )أ(  

 ومقـدرة إداريـة   )٥٣(ة وتقنيـة ومـوارد ماليـة ومعـدات ومرافـق ماديـة أخـرى           وبيئية وكفاءة مهني ـ  
  وموثوقية وخبرة وعاملين؛

  )٥٤( من معايير أخلاقية ومعايير أخرى؛سارٍأن يفوا بما هو   )ب(  
  ؛أن تتوافر لديهم الأهلية القانونية لإبرام عقد الاشتراء  )ج(  
ــوا معـــسرين أو خاضـــعين للحراســـة القـــضائ   )د(   ية أو مفلـــسين أو قيـــد ألاّ يكونـ

التــصفية، وألاّ تــدير شــؤونهم محكمــة أو موظــف قــضائي، وألاّ تكــون أنــشطتهم التجاريــة قــد   
  ؛أُوقفت، وألاّ يكونوا خاضعين لإجراءات قانونية لأي من الأسباب السالفة الذكر

───────────────── 
الفقرة (الفريق العامل لدى  أثارت شواغلا  لأنهحُذِفت العبارة الافتتاحية أثناء المشاورات بين الدورتين، )52( 

من أجل المشاركة في "ما يخص صيغتها المنقّحة التي تُقرأ ي أيضا فوشواغل، )A/CN.9/690من الوثيقة  ١٢١
قراءة العبارة المذكورة ن أالخصوص  ولُوحِظ على وجه ".راءشتعقد الاشتراء والحصول على إجراءات الا
 من ح أيضا أنوضِوأُ. ا الأولي دومالتأهيلتنطوي ضمنا على ضرورة الاضطلاع ب) ١( ١٦ مقترنة بالمادة

تطبيقها ، ويؤدي في متطلباتها مفرطة روط تأهيلمن وضع شلجهات المشترية شأن هذه الصياغة أن تمكّن ا
أن مفاده رأي آخر أُعرِب عن و. عاتقهمتقييد مجموعة المشاركين لغرض تخفيف عبء العمل عن إلى 
 يحدّ من راءعملية الاشتؤهلات في بداية المتقييم ن أ إلىالدليل ينبغي أن ينبه ولكن المحذوفة وافية، صيغة ال

شير أيضا إلى أحكام القانون النموذجي التي ي وينبغي أن المنافسة، رغم أنه مبرّر في بعض حالات الاشتراء،
  .بالطعن في إسقاط الأهليةتسمح 

لمورِّدين أو المقاولين ل في وجوب أن تتوافر لدى ا أن الاشتراط المتمثّنص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )53( 
لا يُراد منه أن يحد من مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في " ما يلزم من معدات ومرافق مادية أخرى"

  وسوف يُذكر في الدليل أن تلك المنشآت كثيراً ما لا تمتلك هي نفسها . الاشتراء العمومي
 من خلال الجهات المتعاقدة معها من الباطن، بتوفير ل،ما يلزم من المعدات والمرافق المادية الأخرى، بل تتكفّ

  .المعدات والمرافق اللازمة لتنفيذ عقد الاشتراء
 فيما يتعلق نص الدليل المصاحبوسوف يوضِّح . A/CN.9/690 من الوثيقة ١٢٢عُدِّلت عملا بالفقرة  )54( 

نع بأن المورِّدين أو المقاولين لديهم كل أنه ينبغي أن يحق للجهة المشترية، مثلاً، أن تقت" معايير أخرى"بعبارة 
  . عند الاقتضاءالتأمينات اللازمة، وأن تفرض تقديم تصاريح أمنية أو أخذ النواحي البيئية بعين الاعتبار
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أن يكونوا قد أوفوا بالتزاماتهم المتعلقة بتسديد الـضرائب واشـتراكات الـضمان               )ه(  
  )٥٥(ماعي في هذه الدولة؛الاجت

... ، في غـضون     مألا يكونوا قد صـدرت بحقهـم أو بحـق مـديريهم أو مـوظفيه                )و(  
قبـل بـدء إجـراءات الاشـتراء، أحكـام إدانــة      ) تحـدِّد الدولـة المـشترعة هنـا الفتـرة الزمنيــة     (سـنوات  

 أهليتــهم بارتكــاب أي جُــرم يتعلــق بــسلوكهم المهــني، أو بتقــديم بيانــات كاذبــة أو ملفَّقــة بــشأن 
 إيقـاف أو    إجـراءات بمقتـضى    تكون أهليتهم قد أُسقطت على نحو آخـر        وألالإبرام عقد اشتراء،    

  )٥٦(.حِرمان إدارية
يجوز للجهة المشترية، رهنـاً بحـق المـورِّدين أو المقـاولين في حمايـة ممتلكـاتهم الفكريـة أو                      )٣(

شاركين في إجـراءات الاشـتراء أن       أسرارهم التجارية، أن تشترط على المورِّدين أو المقـاولين الم ـ         
يقدِّموا مـن الأدلـة المـستندية أو المعلومـات الأخـرى المناسـبة مـا تـراه مناسـباً لكـي تقتنـع بـأنهم                          

  )٥٧().٢(مؤهّلون وفقاً للمعايير المشار إليها في الفقرة 
، وفي  أي اشتراط يُفرَض بمقتضى هذه المادة يُبَيَّنُ في وثائق التأهيل الأولي، إن وجـدت               )٤(

ولا تفــرض الجهــة .  ويــسري بالتــساوي علــى جميــع المــورِّدين أو المقــاولين)٥٨(وثــائق الالتمــاس،
المشترية أي معيار أو اشتراط أو إجراء يتعلق بمؤهّلات المورِّدين أو المقاولين غير ما يـنص عليـه                  

 .هذا القانون

 لمعــايير وإجــراءات التأهيــل تقــيِّم الجهــة المــشترية مــؤهّلات المــورِّدين أو المقــاولين وفقــا   )٥(
 .المبيَّنة في وثائق التأهيل الأولي، إن وجدت، وفي وثائق الالتماس

───────────────── 
 تأثير هذه الفقرة على المورِّدين أو المقاولين الأجانب، مع إيراد إحالة نص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )55( 

 التي تمنع فرض اشتراطات أخرى غير ما تنص عليه لوائح الاشتراء أو أحكام قانونية ٨دة مرجعية إلى الما
  .ءأخرى للدولة المشترعة، درءاً لمشاركة المورِّدين أو المقاولين الأجانب في إجراءات الاشترا

أن إجراءات  إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك الدولي بشنص الدليل المصاحباقتُرح أن يشير  )56( 
  ).A/CN.9/687 من الوثيقة ٥٠الفقرة (الإيقاف 

) ٣( التفاعل بين الفقرتين نص الدليل المصاحباتفق الفريق العامل في دورته السابعة عشرة على أن يوضِّح  )57( 
  ).A/CN.9/687 من الوثيقة ٤٨الفقرة (، من هذه المادة )أ) (٢(، وخصوصاً الفقرة )٢(و

في عيارية المؤهلات المترد متطلبات  في بعض الولايات القضائية، ،أنهإلى  ليل المصاحبنص الدسوف يشير  )58( 
الشفافية  ولأسباب تتعلق ب. فحسبلوائحلى تلك الإحالات إوثائق التأهيل ن شتراء، وتتضمّلوائح الا

الأولي ووثائق هيل وثائق التأقضي بتبيين جميع المتطلبات في القانون النموذجي ي فإن والمساواة في المعاملة،
ستوفى متى أشارت تُقد ) ٤(أن المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة سيذكر الدليل على أن ، الالتماس

صادر تتسم بالشفافية  إلى متطلبات محددة في م، أو كلتيهما،الالتماس وثائق وأوثائق التأهيل الأولي 
  ).A/CN.9/690 من الوثيقة ١٢٣الفقرة  (ومتاحة بيسر
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مـن  ] ٨[بخلاف أي معيـار أو اشـتراط أو إجـراء تفرضـه الجهـة المـشترية وفقـاً للمـادة                       )٦(
ــار أو         ــاولين أي معي ــورِّدين والمق ــؤهّلات الم ــشأن م ــشترية ب ــة الم ــرض الجه ــانون، لا تف ــذا الق ه

اط أو إجــراء ينطــوي علــى تمييــز ضــد المــورِّدين أو المقــاولين أو فيمــا بينــهم أو ضــد فئــات اشـتر 
 )٥٩(.منهم، أو لا يمكن تسويغه موضوعيا

مــن هـذه المــادة، يجــوز للجهـة المــشترية أن تــشترط   ) ٦(علـى الــرغم مــن أحكـام الفقــرة     )٧(
الفــائز مــن أدلــة مــستندية التــصديق القــانوني علــى مــا يقدّمــه المــورِّد أو المقــاول صــاحب العــرض  

ولا يجـوز للجهـة المـشترية، لـدى فعـل ذلـك،             . لإثبات مؤهّلاته فيما يخص عملية الاشتراء المعنيـة       
ــستندية غــير الاشــتراطات         ــة الم ــى الأدل ــانوني عل ــصديق الق ــق بالت أن تفــرض أي اشــتراطات تتعل

 .لمستندات المعنيالمنصوص عليها في قوانين هذه الدولة بشأن التصديق القانوني على نوع ا

تُسقط الجهة المشترية أهلية أي مورِّد أو مقاول إذا اكتشفت في أي وقـت أن                 )أ(  )٨(
 المعلومات المقدّمة عن مؤهّلاته كاذبة؛

يجــوز للجهــة المــشترية أن تُــسقط أهليــة أي مــورِّد أو مقــاول إذا اكتــشفت في   )ب(  
  خطأ جوهري أو نقص جوهري؛أي وقت أن المعلومات المقدّمة عن مؤهّلاته تنطوي على

مـن هـذه الفقـرة، لا يجـوز         ) أ(باستثناء الحالة التي تنطبق عليها الفقرة الفرعيـة           )ج(  
ــه       ــة عــن مؤهّلات ــة أي مــورِّد أو مقــاول لأن المعلومــات المقدّم ــسقط أهلي للجهــة المــشترية أن تُ

رِّد أو المقـاول    ولكن يجوز إسقاط أهليـة المـو      . تنطوي على خطأ أو نقص في نقطة غير جوهرية        
  إذا لم يسارع إلى إصلاح تلك العيوب بناءً على طلب الجهة المشترية؛

  بمقتـضى تأهَّـل أوليـاً  المورِّد أو المقاول الـذي     تطلب من يجوز للجهة المشترية أن       )د(  
 لـنفس المعـايير الـتي اسـتُخدمت في          وفقـاً  من هـذا القـانون أن يعـاود إثبـات مؤهّلاتـه              ]١٦[ادة  لما

ــ ــ ل الأوليالتأهي ــاول ل ــورِّد أو المق ــسقط و. ذلك الم ــشترية  تُ ــة الم ــة الجه ــاول  أهلي ــورِّد أو مق   أي م
كـل مـورِّد أو     إلى إبـلاغ    الجهـة المـشترية     وتـسارع   .  ذلـك  إذا طُلـب منـه    لا يعاود إثبات مؤهّلاته     

  )٦٠(.يرضيها إثبات مؤهّلاته بما إذا كان قد فعل ذلك على نحو معاودةطُلب منه مقاول 
    

───────────────── 
 إلى أن بعض التدابير العملية، مثل اختيار اللغة، وإن أمكن تسويغها نص الدليل المصاحبسوف يشير  )59( 

موضوعياً، قد تفضي إلى تمييز ضد المورِّدين أو المقاولين، أو ضد فئات منهم، على الرغم من وجود هذا 
  .البيان في القانون النموذجي

ه الأحكام ينبغي أن تنحصر في الفائز، في معظم عمليات  إلى أن هذنص الدليل المصاحبسوف يشير  )60( 
 ٣٧، حسبما هو مرتأى في المادة )ربما باستثناء العمليات المعقدة التي تتطلب مفاوضات طويلة(الاشتراء 

  .٥١والمادة ) ٧(و) ٦(
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  الشيء موضوع الاشتراء،  بوصف المتعلقة القواعد  - ١٠ ةالماد
  )٦١(وبأحكام وشروط عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري

  
تُحدِّد الجهة المشترية في وثائق التأهيل الأولي، إن وُجـدت، وفي وثـائق الالتمـاس أوصـاف             )١(

لبـات الـدنيا الـتي      الشيء موضوع الاشتراء التي ستستخدمها في فحـص العـروض، بمـا في ذلـك المتط               
  )٦٢(.يجب أن تفي بها العروض كي تعتبر مستجيبة، والكيفية التي ستُطبَّق بها تلك المتطلبات الدنيا

 مـن   ]٨[الجهـة المـشترية وفقـاً للمـادة         بخلاف أي معيار أو اشتراط أو إجراء قد تفرضـه             )٢(
جدت، أو في وثائق الالتماس،     الأولي، إن وُ  التأهيل   لا يُدرَج أو يُستخدَم في وثائق        ،هذا القانون 

 مـشاركة المـورِّدين أو المقـاولين في إجـراءات           يمكن أن يقيِّـد   أي وصف للشيء موضوع الاشتراء      
  . إلى الجنسيةتقييد يستند بما في ذلك أي )٦٣(، أو سبل وصولهم إليهاالاشتراء

يجوز أن يشتمل وصف الـشيء موضـوع الاشـتراء علـى مواصـفات ومخططـات ورسـوم             )٣(
 وكيفيــة الــرزم )٦٤(اميم ومتطلبــات، بمــا فيهــا متطلبــات تتعلــق بالاختبــار وطرائــق الاختبــار  وتــص

  )٦٥(.ووضع العلامات أو الأوسام أو شهادات المطابقة، وعلى رموز ومصطلحات
يكون أي وصف للشيء موضوع الاشتراء، بالقدر الممكـن عمليـاً، موضـوعياً ووظيفيـاً                 )٤(

 ذات الـــصلة أو خصائـــصه المتعلقـــة ة والنوعيـــة التقنيـــد خـــصائص ذلـــك الـــشيءوعامـــاً، ويحـــدّ
 ولا تُشتّرَط علامة تجارية معيَّنة أو اسم تجاري أو براءة اختراع أو تصميم أو نوع أو           )٦٦(.بالأداء

منـشأ معــيَّن أو مُنــتج معــيَّن، أو إدراج إشــارة إلى أي منـها، إلاّ إذا لم تكــن هنــاك طريقــة أخــرى   

───────────────── 
ا في الحسبان الاقتصادية التي يمكن أخذه-تناول العوامل الاجتماعية في نص الدليل المصاحبسوف يتوسَّع  )61( 

  .عند تحديد أوصاف الشيء موضوع الاشتراء وأحكام وشروط عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري
 المشار إليها العتبات أن الاشتراطات الدنيا يُقصد منها أيضاً أن تشمل نص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )62( 

  .فاوضات المتعاقبةفي الأحكام المتعلقة بطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض والم
  .A/CN.9/690 من الوثيقة ١٢٤عُدِّلت عملا بالفقرة  )63( 
 أن الاشتراطات يمكن أن تشمل اشتراطات ذات صلة بحماية البيئة أو نص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )64( 

  .الاقتصادية للدولة المشترعة-غيرها من السياسات الاجتماعية
   دقيقا بما فيه الكفايةالوصف أن يكون لى أهمية ضمان  إنص الدليل المصاحبسوف يشير  )65( 

  .)A/CN.9/690 من الوثيقة ١٢٥الفقرة (
 أن الخصائص التقنية والنوعية ذات الصلة أو الخصائص المتعلقة بالأداء نص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )66( 

الاقتصادية -ات الاجتماعيةيمكن أيضاً أن تشمل الخصائص ذات الصلة بحماية البيئة أو غيرها من السياس
  .للدولة المشترعة
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ف خصائص الشيء موضوع الاشتراء، على أن تُدرَج عبـارة مثـل   دقيقة ومفهومة بما يكفي لوص 
  )٦٧(".أو ما يعادل ذلك"
ــائق      )أ(  )٥( ــراد إدراجــه في وث لــدى صــياغة أي وصــف للــشيء موضــوع الاشــتراء يُ

التأهيــل الأولي، إن وُجــدت، وفي وثــائق الالتمــاس، يُراعــى اســتخدام الــسمات والمتطلبــات        
ا كانت متاحة، فيما يتعلـق بالخـصائص التقنيـة والنوعيـة            والرموز والمصطلحات الموحّدة، حيثم   

  للشيء موضوع الاشتراء؛
يُــولى الاعتبــار الواجــب لاســتخدام المــصطلحات التجاريــة الموحّــدة والــشروط     )ب(  
 حيثما كانت متاحة، في صـياغة أحكـام وشـروط الاشـتراء وأحكـام وشـروط عقـد                )٦٨(الموحّدة،

سيُبرم نتيجة لإجراءات الاشتراء، وفي صياغة سـائر الجوانـب          الاشتراء أو الاتفاق الإطاري الذي      
  .ذات الصلة من وثائق التأهيل الأولي، إن وُجدت، ومن وثائق الالتماس

    
      القواعد المتعلقة بمعايير التقييم وإجراءاته-١١المادة 

، متعلقــة مــن هــذه المــادة) ٤(تكــون معــايير التقيــيم، باســتثناء المعــايير المبينــة في الفقــرة   )١(
  .بالشيء موضوع الاشتراء

  :يجوز أن تتضمّن معايير التقييم ما يلي  )٢(
  السعر؛  )أ(  
تكــاليف تــشغيل الــسلع أو الإنــشاءات وصــيانتها وإصــلاحها، ووقــت تــسليم    )ب(  

الــسلع أو إنجــاز الإنــشاءات أو تقــديم الخــدمات، وخــصائص الــشيء موضــوع الاشــتراء، مثــل   
 )٦٩(لإنــشاءات والخــصائص البيئيــة للــشيء موضــوع الاشــتراء، الخــصائص الوظيفيــة للــسلع أو ا

  والأحكام الخاصة بسداد ثمن الشيء موضوع الاشتراء، وبالكفالات المتعلقة به؛

───────────────── 
  سم تجاري على الشيء موضوع الاشتراء  أنه ينبغي ألا يُطلق انص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )67( 

 صائصد الخأن يحدّفي حال إطلاقه، فإنه الالتماس يجب في الالتماس إلا في حالات الضرورة القصوى، و
  ."أو ما يعادله" الاسم التجاري سلعة تحمله يجوز عرض أنيذكر تحديدا أن ، والشيء المطلوبالبارزة لهذا 

  .A/CN.9/690 من الوثيقة ١٢٤عُدِّلت الفقرة عملا بالفقرة  )68( 
 أن هذه الفقرة تسمح للجهة المشترية بأن تدرج خصائص مثل السمة نص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )69( 

 ١٠ و٩ و٨اقتصادية أكثر عمومية تتناولها المواد -ساتية اجتماعيةوثمة اعتبارات سيا. البيئية لخط الإنتاج
  .من هذه المادة) ٤(والفقرة 
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ومـدى موثوقيتـه وكفاءتـه المهنيـة والإداريـة، وكـذلك            خبرة المورِّد أو المقـاول        )ج(  
 موضــوع الاشــتراء، حيثمــا خــبرة وموثوقيــة وكفــاءة العــاملين الــذين ســيقومون بتــوفير الــشيء 

  ؛]٤٤ و٤٣ و٤١[ية الاشتراء التي تُجرى وفقاً للمواد تكون لهذه الأمور صلة بعمل
تكــون جميــع معــايير التقيــيم غــير الــسعرية، بالقــدر الممكــن عمليــاً، موضــوعية وقابلــة      )٣(

  )٧٠(.للتحديد الكمي ومعبراً عنها بقيمة نقدية
  :، ما يلي)٢( جانب المعايير المحددة في الفقرة يجوز أن تشمل معايير التقييم، إلى  )٤(

أي معــايير يكــون أخــذها بعــين الاعتبـــار مأذونــاً بــه أو مــشترطاً في لـــوائح          )أ(  
تُسمِّي الدولةُ المـشترعةُ    ... (رهناً بموافقة   (الاشتراء أو غيرها من الأحكام القانونية لهذه الدولة         

  ؛))هنا الهيئة المعنية بإصدار الموافقة
، أو لــصالح الــسلع المنتَجــة المــوردين أو المقــاولين المحلــيينهــامش تفــضيل لــصالح   )ب(  

تـأذن بـذلك أو      )٧١(محلياً، إذا كانت لوائح الاشتراء أو غيرها من الأحكـام القانونيـة لهـذه الدولـة               
 )٧٢()].تُـسمِّي الدولـة المـشترعة هنـا الهيئـة المعنيـة بإصـدار الموافقـة        ... (، ورهنا بموافقـة     [تشترطه  

  )٧٣(.ويُحسب هامش التفضيل وفقاً للوائح الاشتراء
  )٧٤(:تبيِّن الجهة المشترية في وثائق الالتماس  )٥(  
ما إذا كان سيجري التيقُّن من العـرض الفـائز اسـتناداً إلى معـايير سـعرية أم إلى                     )أ(  

  )٧٥(معايير سعرية وغير سعرية؛
───────────────── 

 أن التعبير عن معايير التقييم غير السعرية بقيمة نقدية لن يكون ممكناً نص الدليل المصاحبسوف يوضِّح  )70( 
  ). من هذا المشروع٤٣دة الما(من الناحية العملية في طلب تقديم اقتراحات بشأن إجراءات الحوار 

 من ١٠٦الفقرة " (الاقتصادية-السياسات الاجتماعية" الواردة في تعريف ذات الصلةغة نُسِّقت مع الصي )71( 
  .وانظر كذلك الحاشية التالية مباشرة). آنفاً الواردة ٢٧-٢٤انظر أيضا الحواشي . A/CN.9/690الوثيقة 

ه  ولعلّ.قوفتينعمذا كان ينبغي استبقاء العبارة الواردة بين قوسين الفريق العامل مدعو إلى النظر فيما إ )72( 
في الحالات " الاقتصادية-السياسات الاجتماعية"يرغب في أن يلاحظ الصلة الوثيقة لهذه الأحكام بتعريف 

  .التي لا ترد فيها هذه العبارة
م السجل المستندي لإجراءات  إحالة مرجعية إلى المادة التي تنظنص الدليل المصاحبيتضمَّن سوف  )73( 

   التفضيل أن يُدرج في السجل ما يتصل بذلك من معلومات تتعلق باستخدام هامش تشترطالتي والاشتراء 
  .في إجراءات الاشتراء المعنية

 إحالات مرجعية إلى الأحكام المقابلة في المواد التي تنظم محتويات نص الدليل المصاحبسوف يتضمَّن  )74( 
  .في سياق كل من طرائق الاشتراءماس وثائق الالت

 أن وثائق الالتماس يجب أن توضِّح ما إذا كان الاختيار سيجري على نص الدليل المصاحبسوف يبيِّن  )75( 
  .أساس العرض الأدنى سعراً، أم العرض الأكثر فائدة، حسب الاقتضاء
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ادة، بما فيها السعر وأي هـامش        بمقتضى هذه الم   تُحدَّدجميع معايير التقييم التي       )ب(  
  )٧٦(تفضيل؛
ــايير أخــرى غــير ســعرية،       )ج(   ــيم أي مع ــستخدَم في إجــراءات التقي إذا كانــت ستُ

، باستثناء حالـة إجـراء      هامش تفضيل السعر وأي   معايير التقييم، بما في ذلك      الوزن النسبي لكل    
هة المشترية جميـع معـايير التقيـيم        ، وفي هذه الحالة تُرتِّبُ الج     ]٤٣[عملية الاشتراء بمقتضى المادة     

  )٧٧(حسب الترتيب التنازلي لأهميتها؛
  .كيفية تطبيق تلك المعايير في إجراءات التقييم  )د(  

ــايير       )٦( ــشترية المعـ ــة المـ ــستخدِم الجهـ ــائز، تـ ــد العـــرض الفـ ــروض وتحديـ ــيم العـ لـــدى تقيـ
لإجراءات المبيّنة علـى النحـو   والإجراءات المبيّنة في وثائق الالتماس فقط، وتطبّق تلك المعايير وا       

  .جراء لم يبيَّن وفقاً لهذا الحكمولا يُستخدَم أي معيار أو إ. المفصح عنه في تلك الوثائق
    

  )٧٨(  القواعد المتعلقة بتقدير قيمة المشتريات-١٢المادة 
  
لا تُقسِّم الجهة المشترية عملية الاشتراء إلى عقـود منفـصلة، ولا تـستخدم طريقـة تقيـيم                    )١(

معيَّنة لتقدير قيمة المشتريات لكي تحد من التنافس بـين المـورِّدين أو المقـاولين، أو لكـي تتفـادى                    
  .على نحو آخر ما يفرضه هذا القانون من التزامات

───────────────── 
في هذه الفقرة " ر وأي هامش تفضيلالسع"بعبارة " السعر رهناً بأي هامش تفضيل"استُعِيض عن عبارة  )76( 

  .الفرعية والفقرات الفرعية التي تليها
 أن القصد من هذا الحكم هو ضمان تحقيق الشفافية بشكل تام، كيما نص الدليل المصاحبسوف يوضّح  )77( 

رية كما سيوضّح النص أن سَلَّة المعايير غير السع. يكون بمقدور المورِّدين أن يروا كيف ستقيَّم عروضهم
وبعض المعايير ) مثل تكاليف الصيانة(سوف تتضمَّن عادة بعض المعايير الموضوعية والقابلة للتحديد الكمي 

، مُدمجة ")الخضراء"مثل الأهمية النسبية التي توليها الجهة المشترية لسرعة التسليم أو لخطوط الإنتاج (الذاتية 
اء غير المنطوية على مفاوضات، يتعين على الجهة ومن ثم، ففي إجراءات الاشتر. في ترتيب نوعي إجمالي

المشترية أن تفصح عن كيفية تقدير وزن العوامل المندرجة في سلة المعايير غير السعرية وعن وزن تلك السلة 
 أهمية تحديد المستوى المناسب من تفاصيل معايير التقييم، نص الدليل المصاحبيوضِّح س كما. مقابل السعر

، التي تقضي بأن تدرج معايير التقييم حسب الترتيب ٤٣إحالة مرجعية إلى أحكام المادة كذلك يتضمَّن وس
التنازلي لأهميتها في إجراءات الحوار التنافسي، حيث كثيراً ما يتعذر تحديد الوزن النسبي لمعايير التقييم في 

ام على أرض الواقع، كيفية تطبيق هامش التفضيل بشكل عأيضاً سيناقش النص و .بداية عملية الاشتراء
  .ةمزايا وعيوب النهج البديلة الممكنوسيبحث 

 أن لأحكام هذه المادة أهمية خاصة في سياق عمليات الاشتراء المتدنية نص الدليل المصاحبسوف يوضِّح   )78( 
  .والمناقصة المحدودة وطلب عروض الأسعار) من هذا المشروع) ٤( مكررا ٢٩ و٢١انظر المادتين (القيمة 
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لدى تقدير قيمة المـشتريات، تُراعـي الجهـة المـشترية القيمـة الإجماليـة القـصوى المقـدَّرة                     )٢(
تها، سـواء أُرسـي العقـد علـى مـورِّد أو مقـاول واحـد أم                 لعملية الاشـتراء علـى مـدى كامـل مـدّ          

  )٨٠(، )٧٩(.أكثر، مع أخذ جميع أشكال الأجور في الحسبان
    

      القواعد المتعلقة بلغة الوثائق-١٣المادة 
تُحـدِّد الدولـة   ... (تُصاغ وثائق التأهيل الأوّلي، إن وُجـدت، ووثـائق الالتمـاس باللغـة              )١(

وبلغة تُستخدم عادةً في التجارة الدولية، ما لم تقرِّر الجهـة           ) (اتها الرسمية المشترعة هنا لغتها أو لغ    
  ).المشترية خلاف ذلك في حالة الاشتراء المحلي

يجوز صياغة وتقديم طلبات التأهُّل الأوّلي، إن وُجدت، والعروض باللغة الـتي أُصـدرت      )٢(
ى التوالي، أو بأي لغة أخـرى تـسمح       بها وثائق التأهيل الأوّلي، إن وُجدت، ووثائق الالتماس عل        

  .بها تلك الوثائق
 

───────────────── 
تاح فيها إمكانية وجود بنود تتعلق بخيارات تُالتي  أنه في عملية الاشتراء نص الدليل المصاحبيوضِّح سوف  )79( 

رة، بما فيها قيمة رة في إطار هذه المادة إلى القيمة الإجمالية القصوى المقدّمختلفة، سوف تشير القيمة المقدّ
 ذات الصلة في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق م هذه المسألة في الأحكامالمشتريات الخيارية، إذ تنظّ

 من المادة الثانية في صيغة ٦، والفقرة ١٩٩٤ من المادة الثانية في صيغة ٣ و٢الفقرتان (بالاشتراء الحكومي 
٢٠٠٦.(  

لجهة لداخلية اللأغراض لستخدم في المقام الأول تقديرات تُ أن النص الدليل المصاحبسوف يوضّح  )80( 
تين إلى أنه من شأن حظر وخلصت المشاورات بين الدور). A/CN.9/690 من الوثيقة ١٢٧الفقرة (ترية المش

   ١٢٧دين في جميع الحالات، على النحو المقترح في الجزء الثاني من الفقرة هذه التقديرات للمورِّكشف 
  .، أن يكون غير مبرّرA/CN.9/690  الوثيقةمن


